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عبء إثبات الدعوى الإدارية في النظام السعودي

نور عيسى الهندي

كلية الحقوق - جامعة الملك فيصل

الهفوف - المملكة العربية السعودية

تاريخ الاستلام: 25-02-2018                                           تاريخ القبول: 2018-03-27   

ملخص البحث: 

ــن خــال  ــعودي، م ــام الس ــي النظ ــة ف ــوى الإداري ــات الدع ــة عــبء إثب ــذه الدراس ــاول ه تتن
توضيــح ماهيــة الإثبــات الإداري أمــام القاضــي الإداري بتبيــان مفهــوم الإثبــات الإداري وأهميتــه 
وصعوبتــه ووســائله، كذلــك مــن خــال العوامــل التــي تؤثــر فــي الإثبــات الإداري وتجعــل جهــة 
الإدارة الطــرف الأقــوى فــي الدعــوى الإداريــة، والكشــف عــن امتيــازات الجهــة الإداريــة، وأثــر 
ــي للقاضــي  ــدور الإيجاب ــى ال ــرا تقــف الدراســة عل ــات، وأخي ــى عــبء الإثب ــازات عل هــذه الامتي
ــات ومــدى  ــي عــبء الإثب ــة ف ــة القاعــدة العام ــة، مــن خــال معاين ــي الدعــوى الإداري الإداري ف
ماءمتهــا للدعــوى الإداريــة، والــدور الإجرائــي والموضوعــي للقاضــي فــي الإثبــات وإدارة 

الدعــوى.

الكلمــات الدالــة: النظــام الســعودي، الإثبــات الإداري، القاضــي الإداري، امتيــازات الإدارة، 
الدعــوى الإداريــة، عــبء الإثبــات، جهــة الإدارة.
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مقدمة:

ــة والحساســية؛ إذ  ــي الأهمي ــة ف ــن موضــوع غاي ــا تعاي ــة هــذه الدراســة مــن كونه ــع أهمي تنب
تقــف علــى عــبء الإثبــات فــي الدعــوى الإداريــة فــي النظــام الســعودي، فهــو مــن أهــم المســائل 
ــات  ــبء الإثب ــة ع ــل خصوصي ــي الإداري، وتتمث ــام القضائ ــة النظ ــا دراس ــي تثيره ــة الت النظامي
الإداري فــي تحديــد المراكــز القانونيــة لطرفــي الدعــوى، وهــم الجهــة الإداريــة بوصفهــا المدعــى 
عليهــا، والطاعــن كونــه المدعــي فــي الغالــب، إذ تحــوز جهــة الإدارة غالبيــة أدلــة الإثبــات، فــي 

حيــن يفتقــر المدعــي إلــى تعزيــز موقفــه بالأدلــة.

ــكلة  ــا الخاصــة تُنشــئ مش ــة بطبيعته ــي أن الدعــوى الإداري ــن ف ــة فتكم ــكالية الدراس ــا إش أم
عــدم تحقيــق التــوازن بيــن أطرافهــا، لــذا لا بــد مــن معاينــة مــدى ماءمــة القواعــد العامــة للإثبــات 
ــه الطاعــن،  ــذي يتحمل ــات الإداري ال ــة، لا ســيما عــبء الإثب ــة الخاصــة للدعــوى الإداري للطبيع
ــة  ــب الحماي ــاء الإداري لطل ــى القض ــأ إل ــا، إذ يلج ــى عليه ــة المدع ــة الإداري ــه الجه ــل من وتتحل
القانونيــة، وهــو الملــزم بتقديــم البينــة بوصفــه المدعــي، فــإذا كان لا يحــوز أي دليــل فــي الغالــب، 
والإدارة بحســب امتيازاتهــا العامــة هــي التــي تحــوز الأوراق والمســتندات الإداريــة المنتِجــة فــي 
الدعــوى، فهــل ســيلزمه القاضــي الإداري بتقديــم البيّنــة بوصفــه المدعــي وفقــا للقاعــدة العامــة التــي 
تلقــي بعــبء الإثبــات علــى عاتــق المدعــي؟ أم أن القاضــي الإداري ســيمتنع عــن تطبيــق القاعــدة 
العامــة ويمــارس دوراَ إيجابيــاَ فــي إدارة وتســيير الدعــوى الإداريــة؟ ولنفــرض أن القاضــي طبــق 

القاعــدة العامــة؛ فكيــف ســيتحقق العــدل والمدعــي لا يملــك أيــة أدلــة إثبــات؟  

ــات الإداري،  ــة الإثب ــح ماهي ــى توضي ــة إل ــدف الدراس ــكالية ته ــذه الإش ــل ه ــل ح ــن أج وم
ــة  ــد العام ــة القواع ــدى ماءم ــان م ــات الإداري، وبي ــي الإثب ــرة ف ــل المؤث ــن العوام ــف ع والكش
ــن  ــؤ بي ــق التكاف ــبة لتحقي ــول المناس ــاد الحل ــة، وإيج ــوى الإداري ــة للدع ــة الخاص ــات للطبيع للإثب
الجهــة الإداريــة والطاعــن، وبيــان الــدور الإيجابــي للقاضــي الإداري فــي تســيير وإدارة الدعــوى 

ــة.  الإداري

ولعــل أبــرز الصعوبــات الأكاديميــة التــي واجهــت الدراســة هــي فقــر المكتبــة العربيــة للمراجع 
والدراســات التــي تعايــن هــذا الموضــوع، إذ لــم يســعف الباحثــة الجهــد فــي إيجــاد أي مصــدر فقهــي 
فــي صلــب الدراســة، غيــر أن قلــة مــن الدراســات دارت حــول الموضــوع لا فــي صلبــه، منهــا: 
دراســة محمــد ذنيبــات، ســنة 2013، القضــاء الإداري فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ودراســة 
عبــد الــرؤوف بســيوني، ســنة 2008، المرافعــات الإداريــة، ودراســة عبــد العزيــز خليفــة، ســنة 

2001، الإثبــات فــي الدعــاوى الإداريــة. 
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ــى  ــدرة عل ــره مــن ق ــا يوف ــي، لم ــة هــذا الموضــوع ســتعتمد الدراســة المنهــج الوصف ولمعاين
العاقــة  الفقهيــة ذات  القضائيــة والآراء  النظاميــة، والأحــكام  النصــوص  تحليــل واســتنطاق 
بموضــوع الدراســة، مــن هنــا جــاءت الدراســة فــي ثاثــة مباحــث؛ عُنــون الأول بـــ »ماهيــة الإثبات 
ــي  ــث الثان ــا المبح ــه، أم ــه وطرق ــه وصعوبت ــات الإداري وأهميت ــوم الإثب ــاول مفه الإداري«، تن
ــة وأثرهــا  ــازات الجهــة الإداري ــج امتي ــات الإداري«، عال ــي الإثب ــرة ف فوُســم بـــ »العوامــل المؤث
فــي الدعــوى الإداريــة، أمــا المبحــث الأخيــر فجــاء بعنــوان »الــدور الإيجابــي للقاضــي الإداري 
ــا للدعــوى  ــدى ماءمته ــات وم ــي عــبء الإثب ــة ف ــن القاعــدة العام ــة«، عاي ــي الدعــوى الإداري ف

ــات وإدارة الدعــوى.  ــي الإثب ــي للقاضــي ف ــي والموضوع ــدور الإجرائ ــة، وال الإداري

وخُتمــت الدراســة بعــدد مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا، وأخيــرا جــاءت توصيــات الدراســة 
التــي نتمنــى أخذهــا بعيــن الاعتبــار.  

المبحث الأول:

ماهية الإثبات الإداري

يعــد الإثبــات الركيــزة الأساســية فــي الدعــوى الإداريــة ويحتــل أهميــة بالنســبة للحقــوق فهــو 
إحيــاء لهــا، وهــو مــا يقتضــي تحديــد مفهومــه وبيــان أهميتــه وصعوبتــه ووســائله فــي المطلبيــن 

الآتييــن:

المطلب الأول:

مفهوم الإثبات الإداري

ترتكــز فكــرة الإثبــات علــى الطبيعــة الخاصــة للدعــوى الإداريــة القائمــة علــى أســاس التفــاوت 
بيــن أطرافهــا والمصالــح غيــر المتســاوية، فهــي تنشــأ عــن نــزاع بيــن أطــراف غيــر متكافئــة؛ همــا 
الجهــة الإداريــة بوصفهــا صاحبــة ســلطة وســيادة عامــة حائــزة علــى ســائر أدلــة الإثبــات بحكــم 
وظيفتهــا الإداريــة، فــالإدارة فــي معظــم المنازعــات الإداريــة تكــون فــي مركــز المدعــى عليهــا 
ــا،  ــام والمســؤوليات المنوطــة به ــازات واســتثناءات لتمــارس المه ــه مــن امتي ــع ب ــا تتمت نظــرا لم
وضمــان ســير المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد، وتحقيــق المصلحــة العامــة، فهــذه الامتيــازات 
ــة، والطــرف  ــا لأنظمــة الإجرائي ــة طبق ــي الدعــوى الإداري ــوى ف ــي مركــز أســهل وأق ــا ف تجعله
ــة  ــزود بأدل ــر الم ــة غي ــة الخاص ــب المصلح ــن صاح ــو الطاع ــة ه ــوى  الإداري ــي الدع ــر ف الآخ
الإثبــات، فالدعــوى هــي الوســيلة القانونيــة التــي يكفلهــا المنظّــم لأشــخاص لحمايــة حقوقهــم فــي 
مواجهــة الإدارة عــن طريــق اللجــوء إلــى القضــاء الإداري، حيــث يقــف الطاعــن موقفــاً صعبــاً مــن 
ناحيــة الإثبــات فــي الدعــوى، فحســب القواعــد العامــة يقــع عليــه عــبء الإثبــات وعــادة لا يملــك أي 
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امتيــازات أو أدلــة فــي الدعــوى)1(.

ــا  ــي حدده ــرق الت ــاء بالط ــام القض ــل أم ــة الدلي ــه »إقام ــى أن ــات الإداري عل ــرف الإثب ويُع
القانــون علــى وجــود واقعــة قانونيــة ترتبــت آثارهــا«)2(، وتعــد مرحلــة الإثبــات مــن أهــم مراحــل 
الدعــوى الإداريــة، حيــث يتنافــس أطــراف الدعــوى فــي تقديــم أدلــة الإثبــات التــي تبرهــن صــدق 
دعــواه وأحقيتــه فيمــا يدعــي؛ لــذا فإنهــا تســتلزم عمــا إيجابيــا مــن أطــراف الدعــوى، فــا يكفــي 
الادعــاء بواقعــة قانونيــة ليطبــق عليهــا القاضــي الإداري النــص النظامــي بــل لا بــد مــن إثباتهــا، 
كمــا يشــكل الإثبــات فــي الدعــوى جانبــا إجرائيــا مهمــا كونــه وســيلة التوصــل إلــى الحقيقــة التــي 
يعتمدهــا الطاعــن فــي حمايــة حقوقــه المترتبــة علــى الوقائــع، والأداة الضروريــة التــي يُعــوّل عليهــا 

القاضــي فــي التحقــق مــن الوقائــع القانونيــة.

هنــاك عــدة عوامــل مؤثــرة فــي الدعــوى الإداريــة تتمثــل فــي امتيــازات الإدارة الطــرف الدائــم 
والأساســي فــي الدعــوى، وتتحكــم فــي تشــكيل قواعــد الإثبــات فــي القانــون الإداري، حيــث تــؤدي 
هــذه العوامــل إلــى خلــق ظاهــرة انعــدام التــوازن العــادل بيــن الطرفيــن فــي الإثبــات، هــذا الأمــر 
جعــل للإثبــات أهميــة خاصــة، وجعــل الحاجــة ملحــة لوضــع قواعــد خاصــة لإثبــات الدعــوى بمــا 
يتفــق وظــروف القانــون الإداري، إلا أن ذلــك لا يعنــي انقطــاع الصلــة تمامــا بيــن قواعــد الإثبــات 
ــي  ــة ف ــد أصــول عام ــث توج ــن الأخــرى، حي ــروع القواني ــن ف ــا م ــون الإداري وغيره ــي القان ف
الإثبــات تعــد مــن أصــول التقاضــي ومقتضياتــه ولا تختلــف مــن دعــوى إلــى أخــرى)3(، وتــزداد 
هــذه الصعوبــة فــي تخلــي الفقــه عــن دراســة أحــكام الإثبــات الإداري، فيمــا عــدا بعــض الجهــود 

التــي تعتمــد الســوابق القضائيــة ممــا يزيــد الأمــر صعوبــة)4(.

ــى صحــة  ــل عل ــزاع بإقامــة الدلي ــي الن ــه تكليــف أحــد طرف ــى أن ــات عل ويُعــرف عــبء الإثب
مــا يدعيــه، ويســمى التكليــف بالإثبــات عبئــا لأنــه مــن كُلــف بــه قــد لا يكــون مالــكا للوســائل التــي 
يتمكــن مــن خالهــا اقنــاع القاضــي بصــدق مــا يدعيــه، ويرجــع الأســاس المنطقــي لهــذه القاعــدة 
إلــى احتــرام الوضــع الظاهــر وبــراءة الذمــة، وإن كان الأصــل فــي عــبء الإثبــات وقوعــه علــى 
المدعــي، إلا أنــه اســتثناء فــي الدعــوى الإداريــة ينتقــل بيــن طرفيهــا، ولا ينفــرد بــه المدعــي علــى 

عطا الله، محمد، الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشريعة الإسامية، دراسة فقهية مقارنة، )الإسكندرية:   )1(
دار الفكر الجامعي، 2013(، ص: 26.

المظالم  ديوان  لنظام  طبقا  السعودية،  العربية  المملكة  في  الإداري  القضاء  حمدي،  العجمي،  محمد،  ذنيبات،   )2(
الجديد، دراسة مقارنة، )الرياض: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، 2013(، ط2، ص: 321.  

موسى، أحمد كمال، نظرية الإثبات في القانون الإداري، )القاهرة: مؤسسة دار الشعب، 1977(، ص: ب.  )3(

الشامي، عايدة، خصوصية الإثبات الإداري في الخصومة الإدارية، )الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،   )4(
2008(، ص: 19 - 20.
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معــزل مــن الإدارة، كــون الأخيــرة طرفــاً دائمــاً فــي الدعــوى وتتمتــع بامتيــازات الســلطة العامــة، 
ــي  ــراد بالمدع ــك، والم ــات ذل ــه إثب ــون علي ــع يك ــذا الوض ــاف ه ــه خ ــى خصم ــي عل ــن يدع فم
المكلــف بالإثبــات ليــس هــو المدعــي بالمعنــى المفهــوم عــادة مــن اللفــظ، بــل هــو كل مــن يدعــي 
علــى خصمــه، لا فــرق فــي ذلــك بيــن مــن رفــع الدعــوى أو مــن رُفعــت عليــه، فــإذا دفــع المدعــى 
عليــه الدعــوى بــأي دفــع مــن الدفــوع؛ فإنــه يصيــر مدعيــا ويقــع عليــه إثبــات مــا دفــع بــه، وبعبــارة 
أخــرى أن مســألة مــن يكــون عليــه الإثبــات لا يرتبــط  حكمهــا بمعرفــة مــن هــو المدعــي ومــن هــو 
المدعــى عليــه، وإنمــا يقــع عــبء الإثبــات علــى مــن يدعــي خــاف الثابــت أصــا أو ظاهــرا أو 

عرضــا)1(.

بيــد أنــه ينبغــي القــول بــأن القضــاء الإداري قــد اســتعان بمــا هــو ســائد فــي الإجــراءات المتبعــة 
أمــام القضــاء المدنــي أو الجنائــي، نظــرا لحداثــة القانــون الإداري فهــو حديــث العهــد ولــم تتبلــور 
الإجــراءات القضائيــة بشــكل متكامــل، كمــا أنهــا لــم تقنــن تحــت عنــوان واحــد كمــا هــو متبــع فــي 
القضــاء المدنــي أو الجنائــي الــذي تبلــورت قواعــده واســتقرت بشــكل كامــل وتأصلــت، ومــن ثــم 
لا يضيــر اســتقالية الإجــراءات أمــام القضــاء الإداري أن يتــم الرجــوع إلــى الإجــراءات المتبعــة 
فــي القضــاء المدنــي، وبمــا ينســجم مــع طبيعــة العاقــات القانونيــة الســائدة فــي القضــاء الإداري)2(.

ــة خاصــة بالنســبة للحقــوق والمراكــز  ــل أهمي ــه يحت ــات الإداري فــي أن ــة الإثب ــى أهمي وتتجل
القانونيــة، إذ هــو إحيــاء لهــا ولا فائــدة عمليــة لهــا دونــه، والحــق دون إثبــات يعــد غيــر موجــود 
مــن الناحيــة العمليــة، فالإثبــات يحيــي الحــق ويجعلــه مفيــدا وهــو قــوة الحــق)3( الــذي لا قيمــة لــه 
إذا لــم تتوفــر وســيلة إثباتــه، وتكــون وســيلة إثباتــه بــرده إلــى قاعــدة فــي القانــون، وعلــى مدعــي 
الحــق أن يثبــت القاعــدة القانونيــة مصــدر حقــه، ويكفــي لإثباتهــا أن يبيــن الواقعــة القانونيــة التــي 
يتطلبهــا تطبيــق تلــك القاعــدة القانونيــة، لــذا فالإثبــات مــن الموضوعــات التــي تحتــل أهميــة فــي 
ــى  ــي الإشــارة إل ــاة، إذ يكف ــي الحي ــة ف ــذه الأهمي ــى ه ــل عل ــى التدلي مجــال البحــث، ولا حاجــة إل
أنــه مــن الوســائل التــي تُمكّــن القضــاء مــن تحقيــق العدالــة وصيانــة المجتمــع، مــن خــال إيصــال 
ــى  ــأ للقاضــي الوصــول إل ــه لا يتهي ــى مســتحقيها، لأن ــات عل ــاع العقوب ــى أربابهــا وإيق الحقــوق إل
الحقيقــة مــن بيــن مــا يقــدم إليــه مــن ادعــاءات، ولا يســتطيع التمييــز بيــن الحــق والباطــل مــن بيــن 
ــا كل واحــد مــن  ــي يعضــد به ــن الت ــا إلا بوســاطة الحجــج والبراهي ــه مــن قضاي ــا يعــرض علي م

ــن دعــواه)4(. المتقاضي

السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1986(، ج2،   )1(
ص: 276.

الطهراوي، هاني، القانون الإداري السعودي، )الرياض: مكتب المحامي كاتب الشمري ،1435هـ(، ص: 280.  )2(

موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: 3.  )3(

عطا الله، الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشريعة الإسامية، مرجع سابق، ص: 7.  )4(
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فالإثبــات وســيلة لحســم النــزاع الماثــل أمــام القاضــي الإداري بصــدد حقــوق معينــة)1(، 
ولأن الإثبــات الإداري يتســم بقواعــد خاصــة تحــدد فــي ضوئهــا الإجــراءات التــي يتــم بهــا تقديــم 
الأدلــة إلــى القضــاء، فإنــه يغــدو مــن الضــروري أن تخضــع قواعــد الإثبــات لنظــام قانونــي يتمتــع 
ــه أن وســائل  ــق علي ــن كل واقعــة وأخــرى، ومــن المتف ــط بي ــى الرب ــادرة عل ــة ق بخصائــص معين
الإثبــات ليســت ســوى إجــراءات مســلم بهــا لإقنــاع القاضــي بحقيقــة الواقعــة محــل النــزاع، وهــو 

مــا ســنتطرق لــه فــي المطلــب الثانــي.

المطلب الثاني:

وسائل الإثبات الإداري

يمــارس القاضــي الإداري دوراَ إيجابيــاَ فــي الدعــوى الإداريــة ويُكــوّن قناعتــه بــا قيــود عمــا 
بمذهــب الإثبــات الحــر، بيــد أن هــذا الأمــر لا يعنــي أن لــه مطلــق الحريــة فــي اتخــاذ الوســائل التــي 
يُعــول عليهــا، إنمــا هــو مقيــد بوســائل معينــة تســمى »وســائل الإثبــات الإداري«، وهــذه الوســائل 
ــي  ــص الت ــة، للخصائ ــات المدني ــا عــن المرافع ــا واضح ــة اختاف ــات الإداري ــي المرافع ــف ف تختل
تتميــز بهــا المرافعــات الإداريــة كــون أحــد أطــراف المنازعــة هــو الجهــة الإداريــة، إضافــة إلــى 
أنهــا بحكــم وظيفتهــا بوصفهــا ســلطة عامــة يحكمهــا نظــم معينــة مــن ناحيــة الاحتفــاظ بالمســتندات 
والأوراق الرســمية التــي تحكــم العاقــة بينهــا وبيــن الأشــخاص، فهــي تفتــح لــكل موضــوع يتعلــق 
بهــا ملفــا يكــون هــو الوعــاء الــذي تصــب فيــه جميــع الأوراق المتعلقــة بــه، فالملفــات والســجات 
هــي الوســيلة الرئيســية للإثبــات )2(، لكــن هــذا لا يمنــع مــن وجــود وســائل أخــرى عنــد فقــدان هــذه 
الملفــات أو مــع وجودهــا)3(، لبيــان بعــض الأمــور التــي تحتــاج إلــى خبــرة أو معاينــة أو غيرهــا 

مــن الوســائل، وهــي علــى النحــو الآتــي:

المحررات والبينات الخطية. 1

ــن  ــوزة الإدارة تتضم ــي ح ــررات ف ــا »مح ــى أنه ــة عل ــات الخطي ــررات والبين ــرف المح تُع
ــة، إذ يعتمدهــا  ــي المنازعــات الإداري ــر شــيوعا ف ــة«)4(، وهــي الوســيلة الأكث ــة معين ــع إداري وقائ
ــوع باختــاف موضوعهــا واختــاف مصدرهــا، ويمكــن  ــات الإداري بدرجــة أساســية، وتتن الإثب
تقســيمها إلــى أربعــة  أقســام هــي: الأوراق الخاصــة، والمحاضــر الإداريــة، والقــرارات الإداريــة، 

النداوي، آدم، دور الحاكم المدني في الإثبات، )عمان: دار الثقافة، د. ت(، ص: 47   )1(

عطا الله، الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشريعة الإسامية، مرجع سابق، ص: 40.  )2(

العربي،  الفكر  دار  )القاهرة:  وإجراءاتها،  الإدارية  للدعوى  العامة  المبادئ  في  الوجيز  العزيز،  عبد  بديوي،   )3(
د.ت(، ص: 175.

موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: 54.  )4(



نور عيسى الهندي ) 422-395 ( 

401 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 2

ــة. ــة العادي والأوراق الإداري

الأوراق الخاصة:أ. 

تضــم الأوراق الخاصــة: الأوراق الرســمية والأوراق العرفيــة )العاديــة(، وقــد عــرّف نظــام 
المرافعــات الشــرعية الســعودي)1( الورقــة الرســمية علــى أنهــا »الورقــة التــي يُثبــت فيهــا موظــف 
عــام أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة مــا تــم علــى يديــه أو مــا تلقاه مــن ذوي الشــأن طبقــا لأوضاع 
النظاميــة وفــي حــدود ســلطته واختصاصــه«، أمــا الورقــة العاديــة »فهــي ورقــة موقعــة بإمضاءات 
مــن صــدرت منــه أو ختمــه أو بصمتــه«، وقــد أشــارت هيئــة التدقيــق )محاكــم الاســتئناف حاليــا( 
ــم  ــات مــا ل ــة فــي الإثب ــم إلــى أن »الأوراق التــي تعــد محــررات رســمية لهــا حجي ــوان المظال بدي

يطعــن بهــا بالتزويــر«)2(.

المحاضر الإداريةب. 

تُعــرف المحاضــر الإداريــة بتلــك المحاضــر التــي يحررهــا الموظفــون المختصــون لإثبــات 
وقائــع معينــة، ويمكــن تصنيفهــا إلــى ثــاث مجموعــات، تضــم المجموعــة الأولــى المحاضــر التــي 
ــن  ــا م ــا دُون فيه ــاس بم ــائر الن ــى س ــون حجــة عل ــث تك ــانيد الرســمية، بحي ــة الأس تكتســب حجي
أفعــال ماديــة ويُحكــم بهــا مــا لــم يثبــت تزويرهــا، وتشــمل المجموعــة الثانيــة أنواعــا مــن المحاضــر 
تتمتــع بحجيــة الأســانيد العاديــة، أي أنهــا حجــة علــى مــا جــاء فيهــا حتــى يثبــت العكــس، ويمكــن 
ــي  ــر الت ــع المحاض ــرة جمي ــة الأخي ــن المجموع ــات، وتتضم ــرق الإثب ــع ط ــس بجمي ــات العك إثب
تخلــو مــن أيــة قيمــة قانونيــة فــي مجــال الإثبــات فــا يعتــد بهــا، فهــي مجــرد محاضــر لاســتئناس 

والاسترشــاد فقــط)3(.

القرارات الإداريةج. 

ــم بمجــرد إفصــاح الإدارة عــن  ــذي يت ــم القــرار الإداري بـــ »القــرار ال ــوان المظال عــرّف دي
ــي  ــر قانون ــح، بقصــد إحــداث أث إرادتهــا الملزمــة بمــا لهــا مــن ســلطة بمقتضــى الأنظمــة واللوائ
يكــون جائــزا وممكنــا نظامــا، وبهــذه الأركان يتوافــر وجــود القــرار ســواء كان الأثــر المقصــود 
بــه فوريــا أو كان تنفيــذه متراخيــا لوقــت لاحــق، فذلــك لا يؤثــر فــي وجــود القــرار الإداري وفــي 

ــذه فــي الوقــت المحــدد لذلــك«)4(. وجــوب تنفي

نظام المرافعات الشرعية صدر عام 1435هـ .  )1(

الحكم رقم 56/ت/ 1 لعام 1312 هـ مستشار حسون ة توفيق، السوابق القضائية الإدارية لديوان المظالم.  )2(

)3(  ذنيبات، القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص: 356.

القرار رقم 31398/4 في القضية رقم 23/ ق القرار رقم 31398/4 في القضية لعام 1398هـ.  )4(
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الأوراق الإدارية العاديةد. 

يتضمــن الملــف الإداري العديــد مــن الأوراق الإداريــة العاديــة ســواء مــا تعلق منهــا بالموظفين 
أو بالعمــل ذاتــه، ويمكــن إثبــات عكــس مــا تضمنتــه هــذه الأوراق بجميــع طــرق الإثبــات)1(، وقــد 
نصــت هيئــة التدقيــق )محاكــم الاســتئناف( فــي ديــوان المظالــم فــي أحــد أحكامهــا علــى أن »تقاريــر 
ســير العمــل والمســتخلصات تعــد أدلــة ثبوتيــة كافيــة بذاتهــا، لكنهــا أدلــة قابلــة لإثبــات العكــس، فــإذا 

ثبــت عــدم صحتهــا وعــدم اتفاقهــا مــع الواقــع تعيــن إهــدار حجيتهــا«)2(.  

الإقرار. 2

ــه لآخــر«)3(، ويعــد مــن وســائل  ــار الإنســان عــن حــق علي ــه »إخب ــى أن ــرار عل يُعــرّف الإق
ــا أو  ــه كلي ــالإدارة تســتطيع أن تقــر للخصــم بطلبات ــة، ف ــات المعتمــدة فــي المرافعــات الإداري الإثب
جزئيــا، وهــذا الإقــرار تســليم مــن الإدارة بطلبــات خصمهــا، ويكــون الإقــرار صريحــا فــي غالــب 
ــات  ــه بطلب ــر الإدارة في ــق خطــاب تق ــدم عــن طري ــا؛ كأن يق ــون مكتوب ــم أن يك الأحــوال، ولا يه
الخصــم، أو أن يــرد الإقــرار الصريــح فــي المذكــرات أو المســتندات المودعــة فــي ملــف الدعــوى، 
ــات  ــة بطلب ــر الرئيــس الإداري أو محامــي الجهــة الإداري ــرار شــفويا؛ كأن يق ــد يكــون الإق كمــا ق
الخصــم، ثــم يثبــت هــذا الإقــرار فــي محضــر، وتُعمــل المحكمــة أثــره القانونــي، وينقســم الإقــرار 
ــة  ــي الدعــوى المتعلق ــاء الســير ف ــام القضــاء أثن ــرار الحاصــل أم ــو الإق ــي وه ــرار قضائ ــى إق إل
بالدفــاع عــن الجهــة الإداريــة، وإقــرار غيــر قضائــي وهــو الواقــع فــي غيــر مجلــس القضــاء، أو 

بصــدد نــزاع أُثيــر فــي دعــوى أخــرى)4(. 

المعاينة. 3

تُعــرف المعاينــة علــى أنهــا قيــام المحكمــة بكامــل هيئتهــا أو مُمثّلــة فــي عضــو مــن أعضائهــا 
ــد يكــون مــن  ــه ق ــة خاصــة أن ــى مــكان مــا لمشــاهدته إذا كانــت هــذه المشــاهدة مجدي ــال إل بالانتق
ــل  ــك ينتق ــة، لذل ــوى الإداري ــص الدع ــة تخ ــتندات معين ــداع مس ــالات إي ــض الح ــي بع ــذر ف المتع
القاضــي إلــى المــكان الموجــودة فيــه للتحقــق منهــا والاطــاع علــى مــا يهمه مــن بيانــات بخصوص 
الدعــوى، وهــذا الإجــراء حــق ثابــت للمحكمــة، فقــد نصــت قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام 
ديــوان المظالــم علــى ذلــك بقولهــا: »إذا رأت الدائــرة أثنــاء المرافعــة ضــرورة إجــراء معاينــة أو 

تحقيــق تكميلــي باشــرت ذلــك بنفســها أو ندبــت مــن يقــوم بــه مــن أعضائهــا«.

شطناوي، علي، موسوعة القضاء الإداري، )عمان: دار الثقافة، )د. ت(، ج1، ص: 639.  )1(

الحكم رقم 135/ت/1 لعام 1413هـ مجموعة القضاء الإداري.   )2(

شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: 684.  )3(

ذنيبات، القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص: 358.  )4(
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وتعــد هــذه الوســيلة طريقــة مباشــرة للإثبــات، إذ إنهــا اتصــال مــادي مباشــر بالواقعــة المــراد 
إثباتهــا، لــذا تحظــى بأهميــة كبيــرة ســواء أكان ذلــك فــي إثبــات عــدم مشــروعية القــرار المطعــون 
بــه فــي دعــوى الإلغــاء، أم فــي تقديــر الضــرر فــي دعــاوى التعويــض المرفوعــة ضــد الإدارة، 
ــة تســمح للقاضــي الإداري بالإلمــام الكافــي بصــورة محــددة  وفــي الدعــاوى التأديبيــة)1(، فالمعاين
ــا  ــة وشــكلها الخارجــي بم ــا الحقيقي ــا وأوصافه ــة، أو صــورة الأشــياء وهيئته ــة الواقعي عــن الحال
يُكّــون لــدى الدائــرة المختصــة فــي ديــوان المظالــم صــورة دقيقــة وواضحــة عــن موضــوع النــزاع. 
والمنازعــات التــي تتناســب أكثــر مــن غيرهــا مــع وســيلة المعاينــة هــي منازعــات القضــاء الكامــل 
لتعلــق الفصــل فيهــا فــي حــالات كثيــرة بوقائــع وثبــوت مســائل ماديــة، فــي حيــن ينــدر اللجــوء إلــى 
ــادر أن تنتقــل المحكمــة للمعاينــة فــي المنازعــات  ــا الإلغــاء. إلا أنــه مــن الن المعاينــة بشــأن قضاي

الإداريــة وإن كان جائــزا مــن الناحيــة النظريــة)2(.

الخبرة الفنية. 4

تُعــرف الخبــرة الفنيــة علــى أنهــا »الاستشــارة الفنيــة التــي يســتعين بهــا القاضــي فــي مجــال 
الإثبــات لمســاعدته فــي تقديــر المســائل الفنيــة التــي يحتــاج تقديرهــا إلــى معرفــة فنيــة أو درايــة 
ــة  ــة القضائيــة«)3(، ولا يســتطيع القاضــي الإداري مــن الناحي ــدى عضــو الهيئ ــر ل ــة لا تتواف عملي
ــه البــت  ــه، ويُطلــب من ــة الإلمــام بجميــع موضوعــات المنازعــات التــي تُعــرض علي ــة البحت الفني
فيهــا، ذلــك أن تكوينــه العملــي تكويــن قانونــي وليــس فنــي، لهــذا لا منــاص مــن لجوئــه إلــى الخبــرة 
ــى  ــي الوصــول إل ــهم ف ــرة يس ــر الخب ــا أن تقري ــات، كم ــن طــرق الإثب ــاَ م ــا طريق ــة بوصفه الفني
أصــدق تكييــف قانونــي للوقائــع الماديــة التــي يســتند إليهــا المتخاصمــون فــي الدعــوى الإداريــة، 
وتســمح للقاضــي الفصــل فيهــا بحكــم أقــرب إلــى الحقيقــة والواقــع، وتســتهدف الخبــرة الفنيــة اطاع 
ــع وتقييمهــا الفنــي فقــط، لهــذا لا يجــوز أن تكــون المســائل  ــر المــادي للوقائ ــى التقدي القاضــي عل
القانونيــة محــا للخبــرة الفنيــة)4(، لأن ذلــك مــن صميــم عمــل القاضــي، ومــن المســلم بــه أن اللجــوء 
إلــى الخبــرة الفنيــة مســألة اختياريــة، حيــث إن للدائــرة المختصــة صاحيــة تقديريــة لتقريــر مــدى 
جــدوى اللجــوء إلــى هــذا الطريــق مــن طــرق الإثبــات وفائدتــه للفصــل فــي موضــوع النــزاع، وقــد 
نصــت علــى ذلــك المــادة )24( مــن لائحــة قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظالــم 
ــر«)5(، وحســب  ــر أو أكث ــدب خبي ــرر ن ــا أن تق ــرة فله ــرة الاســتعانة بالخب ــا: »إذا رأت الدائ بقوله

ذنيبات، القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص: 360.  )1(

الطهراوي، القانون الإداري السعودي، مرجع سابق، ص: 235.   )2(

موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: 658.  )3(

شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: 685.  )4(

المادة 24 من لائحة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.  )5(
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القواعــد العامــة فــإن رأي الخبيــر لا يقيــد الدائــرة لكنهــا تســتأنس بــه.

القرائن . 5

تُعــرّف القرائــن علــى أنهــا »النتائــج التــي يســتخلصها القاضــي مــن واقعــة معلومــة لمعرفــة 
ــن  ــة، ســواء م ــات الإداري ــي المرافع ــرة الشــيوع ف ــة كثي ــد هــذه الطريق ــة«)1(، وتع ــة مجهول واقع
جانــب الخصــوم فــي الدعــوى أو مــن المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، فهــي أدلــة غيــر مباشــرة إذ لا 
يقــع الإثبــات فيهــا علــى الواقعــة ذاتهــا مصــدر الحــق، بــل علــى واقعــة أخــرى إذا ثبتــت أمكــن أن 

يســتخلص منهــا الواقعــة المــراد إثباتهــا)2(.

الشهادة. 6

تعنــي الشــهادة » إخبــار الشــاهد بمــا يعلمــه مــن حــق لغيــره علــى غيــره لــدى مختــص علــى 
وجــه الشــهادة«، وينــدر اللجــوء إلــى هــذه الوســيلة فــي الدعــاوى الإداريــة، لأن الجهــة الإداريــة 
تعتمــد نظــام الملفــات والســجات وإثبــات كل مــا يتصــل بهــا كتابــة، وقــد كان النــص الســابق فــي 
لائحــة قواعــد المرافعــات أمــام ديــوان المظالــم ينــص علــى أنــه »للدائــرة مــن تلقــاء ذاتهــا أو بنــاء 
ــه مــن  علــى طلــب ممثــل الادعــاء أو المتهــم أن تكلــف بالحضــور مــن تــراه لازمــا لســماع أقوال
ــوا مــن نــص شــبيه،  ــد جــاء خل ــم الجدي ــوان المظال الشــهود«)3(، إلا أن نظــام المرافعــات أمــام دي
ومــن ثــم يتعيــن الرجــوع إلــى نظــام المرافعــات الشــرعية الــذي نظّــم قواعــد الإثبــات فيمــا يخــص 
الشــهود، وســند ذلــك المــادة )68( مــن نظــام المرافعــات أمــام الديــوان، حيــث نصــت علــى أنــه 
»فيمــا لــم يــرد بــه نــص فــي هــذا النظــام تســري علــى القضايــا المنظــورة أمــام محاكــم الديــوان 
أحــكام المرافعــات الشــرعية، فيمــا لا يتعــارض مــع طبيعــة المنازعــة الإداريــة«، وبالرجــوع إلــى 
نظــام المرافعــات الشــرعية نجــد أن للشــهادة شــروطاَ لا بــد مــن توافرهــا فــي الشــاهد، وموانــع لا 

بــد مــن انتفائهــا حتــى يمكــن العمــل بهــا.

اليمين. 7

اليميــن هــي »تأكيــد الحــق المدعــى بــه نفيــا أو إثباتــا عنــد الاقتضــاء مــن قبــل المترافعيــن أو 
أحدهمــا بذكــر اســم الله أو صفــة مــن صفاتــه أمــام القاضــي المختــص وبإذنــه«)4(، وهــي نوعــان: 
ــم  ــره لحس ــى ضمي ــا إل ــم فيه ــه يحتك ــى خصم ــم إل ــا الخص ــن يوجهه ــي يمي ــمة وه ــن الحاس اليمي

السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص: 63.   )1(

ذنيبات، القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص: 366.  )2(

المادة 23 من لائحة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.  )3(

ذنيبات، القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص: 381.  )4(
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النــزاع)1(، واليميــن المتممــة وهــي يميــن يوجههــا القاضــي إلــى أي مــن الخصميــن يســتكمل بهــا 
الأدلــة التــي قدمهــا هــذا الخصــم، وتعــد اليميــن الحاســمة مــن الطــرق المعفيــة مــن الإثبــات بخــاف 
اليميــن المتممــة التــي تعــد طريقــاَ تكميليــاَ للإثبــات ولا تعــفِ منــه، والقــول بحجيــة اليميــن مبنــي 
علــى مســألة خافيــة، فقــد ظهــر خــاف علــى صعيــد الفقــه والقضــاء المقــارن حــول عــد اليميــن 

وســيلة مــن وســائل الإثبــات أمــام القضــاء الإداري؛ فعلــى صعيــد الفقــه:

يــرى بعضهــم)2( أنــه لا يمكــن اللجــوء إلــى اليميــن فــي القضــاء الإداري لتعارضهــا مــع طبيعــة 
المرافعــات الإداريــة، فــا يمكــن توجيههــا للجهــة الإداريــة ولا الإنابــة فيها.

ويــرى آخــرون أنــه لا يوجــد مــا يمنــع القاضــي الإداري مــن توجيــه اليميــن المتممــة لأفــراد 
فقــط، لاســتكمال عقيدتــه الإثباتيــة والاســتئناس بهــا وفقــا لتقديــره الخــاص دون أي قيــد أو ترتيــب 
أثــر قانونــي ملــزم، ومــن حجــج هــذا الــرأي أنــه إذا كانــت اليميــن مســتبعدة بالنســبة لــلإدارة؛ فإنهــا 

تتفــق مــع طبيعــة الأفــراد، والقاضــي يعامــل كل طــرف بمــا يتفــق مــع طبيعتــه وظروفــه)3(.

أمــا بالنســبة لموقــف ديــوان المظالــم فقــد ســار فــي قضائــه علــى جــواز توجيــه اليمين الحاســمة 
ــق  ــة التدقي ــد نقضــت هيئ ــة الظاهــرة، فق ــى الطاعــن، لكــن بشــرط عــدم وجــود الأدل والمتممــة إل
ــرة  ــة: »مــا كان يجــوز للدائ ــر رســمية، وأردفــت قائل ــن مــع وجــود تقاري ــى اليمي حكمــا اســتند إل
ــن لا  ــة، فاليمي ــذه الواقع ــي شــأن ه ــن المدعــي ف ــب يمي ــى طل ــا إل ــل المدعــى عليه أن توجــه ممث
توجــه علــى عكــس الأدلــة الظاهــرة«)4(. وقــد أقــرت هيئــة التدقيــق بديــوان المظالــم توجيــه اليميــن 
الحاســمة إلــى المدعــي لكــون جهــة الإدارة لــم تقــدم مــا يثبــت تعاقــد المدعــي معهــا، وقالــت فــي هــذا 
الشــأن: »يجــوز للقاضــي الإداري توجيــه اليميــن الحاســمة إلــى المدعــي وأن تطلبهــا جهــة الإدارة، 

ثــم يقضــى علــى أســاس ذلــك إبــراء للذمــة، واســتكمالا للدليــل الشــرعي«)5(. 

وكذلــك الشــأن فيمــا يتعلــق باليميــن المتممــة، فقــد قضــت إحــدى الدوائــر فــي ديــوان المظالــم 
بعــد أن طلــب أحــد الموظفيــن ضــم مــدة خدمتــه، فاســتند الحكــم إلــى شــهادة شــاهد ويميــن المدعــي، 
وجــاء فــي الحكــم مــا نصــه: »وحيــث إنــه لــم يبــق إلا تحديــد المــدة، وعنــد عــدم وجــود القواعــد 
ــه بالإمــكان  ــات وســجات وهــي المعتبــرة فــي هــذا الشــأن؛ فإن ــك مــن ملفــات وبيان الخاصــة بذل
عنــد فقــد تلــك القواعــد اللجــوء إلــى القواعــد العامــة للإثبــات التــي جــاءت بهــا الشــريعة الإســامية، 

السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص: 687.  )1(

بديوي، الوجيز في المبادئ العامة للدعوى الإدارية وإجراءاتها، مرجع سابق، ص: 188.  )2(

موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: 400.  )3(

الحكم رقم 3/ت/3 لعام 1411هـ مجموعة القضاء الإداري.  )4(

الحكم رقم 343/ت/2 لعام 1414هـ والحكم رقم 56/ت/1 لعام 1415 هـ.  )5(
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ومنهــا الشــهادة واليميــن.....«)1(.  

ــالات  ــي ح ــادراً وف ــن إلا ن ــى اليمي ــأ إل ــم يُلج ــك، فل ــى ذل ــم عل ــوان المظال ــكام دي ــد أح وتؤك
تســتدعي مســاعدة المتظلــم علــى جــاء الحقيقــة، وفــي هــذا الصــدد يمكــن الإشــارة إلــى إحــدى هــذه 
الحــالات النــادرة، فقــد كان ممثــا للجهــة الإداريــة المســتأجرة لــدار مــن المدعــي فــي القضيــة رقــم 
1137/ 1/ق لعــام 1407هـــ قــد ذكــر أن صاحــب الــدار قــد تصــرف بهــا بالتأجيــر علــى الغيــر، 
بعــد انتهــاء العقــد الســابق، لكنــه عجــز عــن إحضــار البينــة علــى تاريــخ التصــرف، وطلــب يميــن 
ــدى  ــت ل ــد ثب ــه إلا هــو، فق ــذي لا إل ــم ال ــالله العظي ــف ب ــا وحل ــذي اســتعد لأدائه ــدار ال صاحــب ال

الدائــرة أن تصرفــه بــداره المذكــورة كان بعــد انتهــاء العقــد الســابق بشــهرين.  

المبحث الثاني:

العوامل المؤثرة في الإثبات الإداري

يراعــي الإثبــات فــي الدعــوى الإداريــة عوامــل معينــة مســتمدة مــن الطبيعــة الخاصــة لهــذه 
الدعــوى، وترتكــز هــذه العوامــل علــى فكــرة تتمثــل فــي وجــود الجهــة الإداريــة طرفــا دائمــا فــي 
الدعــوى بوصفهــا صاحبــة ســلطة عامــة متمتعــة بامتيــازات تســتهدف المصلحــة العامــة، وناحــظ 
أثــر هــذه الامتيــازات فــي الدعــوى الإداريــة مــن حيــث وقــوف المدعي صاحــب المصلحــة الخاصة 
وهــو الطاعــن مجــرد مــن أيــة امتيــازات أو أدلــة إثبــات، هــذا الأمــر يؤثــر فــي الدعــوى الإداريــة 

بســبب انعــدام التكافــؤ بيــن أطــراف الدعــوى، وســتُجلّي الدراســة هــذه العوامــل فــي مطلبيــن:

المطلب الأول:

امتيازات الإدارة المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية

يعالــج هــذا المطلــب امتيــازات الجهــة الإداريــة كونهــا طرفــاً دائمــاً فــي الدعــوى الإداريــة لمــا 
لهــا مــن امتيــازات ذات تأثيــر فــي الإثبــات الإداري وتتمثــل هــذه الامتيــازات فيمــا يأتــي: 

امتياز حيازة أدلة الإثبات أ. 

ــة هــي المســؤولة عــن تحقيــق المصلحــة العامــة، وتحــوز بحكــم وظيفتهــا  إن الجهــة الإداري
ــرة  ــذه الأخي ــة، وه ــتندات الإداري ــل الإداري الســجات والأوراق والمس ــة وظــروف العم الإداري
ــن  ــن فــي الإدارة والمتعاملي ــات العاملي ــة وتصرف ــع الإداري ــات الوقائ هــي الطريــق الأساســي لإثب

الحكم رقم 12/د/ف/1 لعام 1427هـ   )1(
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معهــا)1(، وحيــازة الإدارة لــأوراق الإداريــة أمــر طبيعــي يتفــق مــع ســمة الصبغــة الكتابيــة التــي 
تميــز الإجــراءات الإداريــة، حيــث يعتمــد القاضــي الإداري أصــا الأوراق الإداريــة التــي تتضمــن 
ــي أوراق  ــه قاض ــي الإداري بأن ــرِف القاض ــذا عُ ــل الإداري )2(، ل ــير العم ــة وس ــع الإداري الوقائ
قبــل كل شــيء، والأوراق الإداريــة ذات الأثــر الحاســم والمنتــج فــي الدعــوى الإداريــة تكــون بيــد 
ــم علــى أن: » الجهــة الإداريــة  ــة السادســة فــي ديــوان المظال الإدارة، وقــد أكــدت الدائــرة الفرعي
ــت  ــد فوت ــة، وق ــة المدني ــوزارة الخدم ــا ل ــا ورفعه ــة لموظفيه ــات الخدم ــظ بيان ــة بحف ــي المعني ه
علــى المدعــي التأكــد مــن خدمتــه، وفقــا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 1420 فــي 26/1/1382هـــ 
الــذي حــدد ضوابــط احتســاب الخدمــات الســابقة للموظفيــن التــي بــدأت بعــد 1/1/1375 هـــ وهــي 
ــن  ــكاك ع ــل والانف ــة والنق ــن والترقي ــرارات التعيي ــر وق ــب وأوام ــجات الروات ــى س ــوع إل الرج
الوظيفــة وتاريخــه وأســماء ومراتــب الوظائــف التــي شــغلها، والراتــب الشــهري الــذي يتقاضــاه، 

والإدارة التــي كان تابعــا لهــا ومقرهــا«)3(.

لــذا فالطاعــن قــد لا يعلــم مضمــون هــذه الأوراق ومــن ثــم يقــف أعــزلًا مــن الدليــل المنتــج فــي 
الدعــوى والموجــود فــي حيــازة الإدارة)4(، فمــن الأســباب التــي تــؤدي إلــى عــدم معرفــة المدعــي 
بــالأوراق والقــرارات الإداريــة هــو أنــه بعيــد عــن القــرار الإداري، وغيــر مُطلــع علــى إجــراءات 
إصدارهــا ومراحــل إعدادهــا والجهــات التــي شــاركت فــي صنعهــا ومــدى مراعــاة الإدارة لمبــدأ 
المشــروعية واســتيفائها للشــكليات المطلوبــة نظامــا، فهــو لا يعلــم ســوى الصيغــة النهائيــة للقــرار، 
وفــي حــدود مــا تســمح لــه الإدارة فــي الاطــاع عليــه، لا ســيما أن التعميمــات الإداريــة غالبــا مــا 
تتضمــن تحذيــر الموظفيــن مــن تزويــد المراجعيــن بــأوراق إداريــة إلا بــإذن خطــي مــن المرجــع 
الإداري وصاحــب الصاحيــة، لــذا فــإن جهــة الإدارة لــن تقــدم مــا لديهــا مــن مســتندات طواعيــة، 
وهــو مــا يشــكل صعوبــة علــى المدعــي فــي إثبــات دعــواه ضــد الإدارة، ممــا يقودنــا إلــى القــول 
بــأن مهمــة الإثبــات تغــدو شــبه مســتحيلة علــى المدعــي، فعلــى القاضــي الإداري أن يــدرك تلــك 
الصعوبــة، ويطلــب مــن الإدارة تزويــده بنســخ مــن الأوراق والمســتندات الجوهريــة، وأن يســتنتج 
ــف  ــى ضع ــة عل ــتندات قرين ــار الأوراق والمس ــي إحض ــا ف ــاون الإدارة أو تباطؤه ــدم تع ــن ع م

موقفهــا)5(.  

الحابي، ادريس، إجراءات الدعوى الإدارية، )الدار البيضاء: دار السام، 2001(، ط2، ص: 153.  )1(

حكم المحكمة الإدارية رقم 64/ 2004 تاريخ 18/4/ 2005 غير منشور.  )2(

الحكم رقم 12/د/ ف/ 6/ لعام 1427هـ في القضية رقم 1820 /1/ ق لعام 1425هـ.  )3(

ذنيبات، القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص: 270.  )4(

)5(  ذنيبات، القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص: 339.
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ــتطيع أن  ــل، لا يس ــبء ثقي ــو ع ــي وه ــق المدع ــى عات ــع عل ــات يق ــبء الإثب ــل أن ع فالأص
ــى  ــذا الأصــل عل ــا الإدارة، إلا أن الأخــذ به ــظ به ــا تحتف ــا م ــات غالب ــة إثب ــدم بشــكل محــدد أدل يق
إطاقــه فــي مجــال المنازعــات الإداريــة لا يســتقيم مــع واقــع الحــال بالنظــر إلــى احتفــاظ الإدارة 
فــي الغالــب بالوثائــق والملفــات ذات الأثــر الحاســم فــي الدعــوى، وأن امتنــاع الإدارة عــن تقديــم 
ــبء  ــي بع ــي تلق ــح المدع ــة لصال ــم قرين ــا يقي ــلبا أو إيجاب ــزاع س ــة بموضــوع الن الأوراق المتعلق
الإثبــات علــى الإدارة )1(، لــذا فالقاضــي الإداري مطالــب بممارســة دور إيجابــي يتمثــل فــي طلــب 
ــا أو  ــة ضياعه ــه بحج ــض طلب ــرة أن ترف ــوز لأخي ــن الإدارة، ولا يج ــق م ــات والوثائ ــذه الملف ه
تلفهــا أو عــدم كتابتهــا، ذلــك أن الســمة العامــة فــي عملهــا هــو التدويــن والكتابــة، وهــي فــي ســبيل 
ذلــك تحتفــظ بــالأوراق والوثائــق والمســتندات الإداريــة التــي يمكــن للمدعــي اعتمادهــا فــي عمليــة 
ــى القضــاء للحكــم  ــذي مســه القــرار الإداري إل ــذي يقدمــه المدعــي ال ــل ال ــات، وتشــكل الدلي الإثب

لصالحــه. 

ــا  ــم نجده ــوان المظال ــام دي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــادة )34( م ــة الم وبمعاين
نصــت علــى أن »الأحــكام الصــادرة فــي الدعــاوى المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن )ج، د( مــن 
ــر  ــي غي ــة أو ف ــه الجهــة الإداري ــى خــاف مــا طلبت ــم عل ــوان المظال ــة مــن نظــام دي ــادة الثامن الم
صالحهــا لا تكــون نهائيــة وواجبــة النفــاذ إلا بعــد تدقيقهــا«. فناحــظ أن هــذا النــص النظامــي علــى 
خــاف المبــدأ المســتقر فــي القضــاء الإداري قــد منــح امتيــاز للجهــة الإداريــة لا يتمتــع الطاعــن 
بمثلــه، فلــو صــدر الحكــم القضائــي علــى خــاف مــا طلبــه الفــرد أو فــي غيــر صالحــه فإنــه يكــون 
نهائيــا بفــوات مواعيــد الطعــن عليــه، أمــا جهــة الإدارة فيكــون تدقيــق الحكــم وجوبيــا حتــى لــو لــم 
تعتــرض الإدارة، وكأن النــص يعطــي انطباعــاً عامــاً بــأن مــن المفتــرض صــدور الحكــم لصالــح 
ــرد  ــراض الف ــق إلا باعت ــى دقي ــاج إل ــاً ولا يحت ــر صحيح ــك لاعتُب ــدر كذل ــو ص ــه ل الإدارة، وأن
ــح المدعــي وضــد الإدارة فهــذا محــل نظــر ويجــب  المحكــوم ضــده، أمــا لــو صــدر الحكــم لصال

التحقــق مــن صحتــه، ولا يمكــن تمريــره بســهوله)2(. 

ــف  ــذي يخال ــي ال ــص النظام ــذا الن ــي ه ــادة النظــر ف ــى المنظــم الســعودي إع ــى عل ــذا نتمن ل
مبــادئ القضــاء الإداري.

امتياز قرينة المشروعية التي ترافق القرار الإداري ب. 

الأصــل فــي القــرار الإداري أنــه يصــدر ســليماً ومشــروعاً لمــا يتمتــع بــه مــن قرينــة صحــة 
وســامة القــرار الإداري، ومــؤدى هــذه القرينــة أن القــرار يولــد صحيحــا، تفترض فيه المشــروعية 

الطهراوي، القانون الإداري السعودي، مرجع سابق، ص: 209.  )1(

مقال للقاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حاليا محمد بن سعود الجذلاني، القضاء الإداري لحماية من   )2(
في مواجهة من؟، منشور في جريدة الرياض يوم الاثنين ذي القعدة 1438هـ، 24 يوليو 2017م.
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القانونيــة، وعلــى مــن يدعــي العكــس إثبــات ذلــك أمــام القضــاء الإداري بســائر طــرق الإثبــات، 
ــي  ــوب الت ــد مســه إحــدى العي ــرار ق ــت المدعــي أن الق ــات عكســها إذا أثب ــن إثب ــة يمك ــي قرين فه
ــة  ــى نقــض القرين ــام الدعــوى علــى عــدم صحــة القــرار لا يــؤدي إل تشــوب القــرار الإداري، فقي
نهائيــا، إنمــا ينتقــل عــبء الإثبــات مؤقتــا مــن علــى عاتــق المدعــي إلــى عاتــق جهــة الإدارة التــي 
تلتــزم بإثبــات مشــروعية قرارهــا؛ فــإذا تقاعســت عــن ذلــك أو تعــذر عليهــا تقديــم الإثبــات الكافــي؛ 
تحملــت مخاطــر عــدم الإثبــات فــي الدعــوى طبقــا للقاعــدة العامــة فــي الإثبــات، أمــا إذا نجحــت فــي 

إثبــات المشــروعية اســتقرت القرينــة عالقــة بالقــرار)1(.

ــت أحــد  ــد أن أثب ــات بع ــرار صــدر مــن إحــدى الجامع ــاء ق ــق »بإلغ ــة التدقي ــد قضــت هيئ فق
منســوبيها أنــه طلــب مــن الجامعــة إيقــاف ابتعاثــه وليــس إنهائــه فحــدث العكــس، ولــم تقــدم الجامعــة 
ــو محاضــر اجتمــاع القســم مــن وجــود الســبب،  ــى خل ــة إل ــرار، بالإضاف ــك الق ــة لذل أســباب جدي
ــا  ــدار قراراته ــد إص ــى أن الإدارة عن ــارة إل ــن الإش ــبب«)2(، ويمك ــن الس ــدا لرك ــه فاق ــا يجعل مم
يتعيــن عليهــا أن تبيــن أن جميــع أركان القــرار متوفــرة فيــه منــذ لحظــة صــدوره، وعندهــا ينظــر 
إلــى القــرار مــن حيــث صحــة أركانــه مــن تاريــخ صــدوره، ولا يهــم تغييــر قواعــد الاختصــاص 
ــر  ــك، فالقاضــي الإداري يفحــص مــدى تواف ــد ذل ــرار بع ــى إصــدار الق ــي أدت إل أو الأســباب الت
مشــروعية القــرار لحظــة صــدوره وفــي ذلــك التاريــخ يتــم التأكــد مــن توافــر جميــع الأركان)3(.

ــي  ــا: »الأصــل ف ــرار الإداري بقوله ــة صحــة الق ــذه قرين ــى ه ــق عل ــة التدقي ــدت هيئ ــد أك وق
القــرارات الإداريــة الســامة، والموظــف يلتــزم بتنفيــذ مــا يصــدر منهــا بحقــه أي كان رأيــه فــي 
مشــروعيتها، وأنــه وإن كان لــه حــق التظلــم منهــا والمطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار الــذي حــدد 
النظــام...«)4(. ولأجــل ذلــك تــم رفــض الدعــوى المقدمــة مــن المدعــي الــذي يطالــب بإلغــاء قــرار 
الإدارة »علــى أســاس أن قــرارات الإدارة تصــدر بقصــد تحقيــق الصالــح العــام وتســيير المرافــق 
العامــة، فــا يجــوز وقفهــا أو إلغاؤهــا مــا دامــت لــم تخطــئ فــي إصدارهــا، وكانــت مطابقــة للنظــام 

ولــو ترتــب عليهــا الإضــرار ببعــض الأفــراد«)5(.

امتياز التنفيذ المباشر للقرار الإداري من قبل الإدارةج. 

يُعــرف التنفيــذ المباشــر للقــرار الإداري علــى أنــه »حــق الســلطة الإداريــة فــي تنفيــذ قراراتهــا 

ذنيبات، القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص: 336.   )1(

الحكم رقم 128/ ت/ 2 لعام 1413هـ.  )2(

ذنيبات، القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص: 326.  )3(

الحكم رقم 128/ ت/ 2 لعام 1413 هـ.  )4(

الحكم رقم 121/ ت/ 3 لعام 1412هـ.  )5(
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ــى إذن ســابق مــن القضــاء«)1(، فتلجــأ الإدارة  ــد الاقتضــاء دون الحصــول عل ــة عن ــوة الجبري بالق
إلــى إعمــال آثــار قرارهــا فــي مواجهــة الأفــراد جبــرا عندمــا يمتنعــون عــن الرضــوخ لــه طوعــا 
متــى اقتضــت ضــرورة ذلــك التنفيــذ تحقيــق المصلحــة العامــة، ويترتــب علــى هــذا الامتيــاز وضــع 
الإدارة فــي مركــز أقــوى مــن مركــز الأفــراد، فــي الدعــوى كونهــا مــزودة بأدلــة الإثبــات، فــي حين 

يقــف الفــرد الضعيــف فــي موقــف الطاعــن الــذي يقــع عليــه عــبء الإثبــات.

وهنــاك العديــد مــن النصــوص النظاميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية تخــول الإدارة امتيــاز 
ــة  ــوال العام ــف مباشــرة الأم ــي نظــام وظائ ــا ورد ف ــا م ــة منه ــا الإداري ــذ المباشــر لقراراته التنفي
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )77( لســنة 1395هـــ ومــا صــدر بشــأنه مــن لوائــح وتعليمــات، 
فقــد ورد فــي المــادة الثامنــة مــن تعليمــات تطبيــق هــذا النظــام مــا يأتــي: »فــي حالــة ثبــوت النقــص 
أو الاختــاس تتخــذ الجهــة الإداريــة التابــع لهــا الموظــف الإجــراءات وفقــا لنظــام جبايــة أمــوال 
ــة  ــوال الخاص ــن الأم ــة م ــوق الدول ــاء حق ــأن لاقتض ــذا الش ــي ه ــادرة ف ــات الص ــة والتعليم الدول
ــى حــق  ــرى عل ــات والق ــي نظــام البلدي ــص ف ــا ورد الن ــدة«)2(، كم للموظــف المســؤول عــن العه

البلديــة بأمــر مــن رئيســها بــأن تقــوم بتنفيــذ قراراتهــا جبــرا علــى نفقــة الممتنــع عــن التنفيــذ)3(.

فالأصــل أن الإدارة مثــل الأفــراد تلتــزم بضــرورة اللجــوء إلــى القضــاء للحصــول علــى حكــم 
ــراد،  ــح الأف ــة مصال ــذ لحماي ــل قيامهــا بالتنفي ــراد الخضــوع لقراراتهــا قب بحقوقهــا إذا رفــض الأف
ــي حــالات اســتثنائية محــددة بنصــوص  ــرارات ف ــري المباشــر للق ــذ الجب والاســتثناء جــواز التنفي
ــح يســمح  ــن واللوائ ــي القواني ــح ف ــة وجــود نــص صري ــى ســبيل الحصــر، وهــي حال خاصــة عل

ــة الضــرورة)4(. لــلإدارة باســتخدام هــذا الحــق، وحال

المطلب الثاني:

آثار امتيازات الإدارة على الإثبات الإداري

إن امتيــازات الإدارة لهــا أثــر فــي إثبــات فــي الدعــوى الإداريــة مــن حيــث مركــز الطرفيــن 
ــذا  فيهــا مــن جهــة، وطبيعــة الإجــراءات وخصوصيــة المنازعــات الإداريــة مــن جهــة أخــرى، ل
فهنــاك صعوبــات تواجــه القضــاء الإداري فــي الإثبــات، خاصــة أن المدعــي فــي مركــز ضعيــف 
يقــع علــى عاتقــه عــبء الإثبــات فهــو المدعــي فــي الغالــب، والإدارة فــي مركــز المدعــى عليــه 
مــزودة ســلفا بأدلــة الإثبــات وتحــوز ســائر الأوراق الإداريــة، وهــذا الأمــر يجعــل عــدم التــوازن 

الطهراوي، القانون الإداري السعودي، مرجع سابق، ص: 213.  )1(

التعليمات الصادرة بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني تاريخ 20/8/1396هـ.  )2(

المادة 44 من نظام البلديات والقرى لسنة 1397هـ.  )3(

الطهراوي، القانون الإداري السعودي، مرجع سابق، ص: 214.  )4(
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ــوى  ــي الدع ــن ف ــف الطرفي ــب موق ــذا المطل ــيعالج ه ــذا س ــا، ل ــزاع قائم ــي الن ــن طرف ــادل بي الع
الإداريــة علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: وقوف الفرد موقف المدعي في الدعوى الإدارية

يقصــد بالمدعــي كل مــن تقــدم بطلــب إلــى القضــاء فــي مواجهــة خصــم آخــر، وتثبت لــه الصفة 
فــي الدعــوى، ويشــترط لاكتســاب صفــة المدعــي أن يكــون لديــه أهليــة الاختصــام، وهــي صاحيــة 
الشــخص لاكتســاب المركــز القانونــي بمــا يتضمنــه مــن حقــوق وواجبــات إجرائيــة، وتثبــت هــذه 
الأهليــة لمــن لــه أهليــة الوجــوب المقــررة فــي القانــون المدنــي، فالفــرد هــو المدعــي فــي الدعــوى 
الإداريــة كأصــل عــام؛ ويؤكــد ذلــك تحديــد اختصــاص ديــوان المظالــم، حيــث إنــه يختــص بنوعيــن 
ــا،  ــض عنه ــة والتعوي ــرارات الإداري ــاء الق ــق بإلغ ــوع الأول يتعل ــة؛ الن ــات الإداري ــن المنازع م
والفــرد بالنســبة لهــا يكــون دومــا فــي مركــز المدعــي فــي الدعــوى، والنــوع الثانــي يتعلــق بالقضــاء 
ــا أن  ــة، والأصــل فيه ــود الإداري ــة ومنازعــات العق ــة العام الكامــل بخصــوص منازعــات الوظيف
ــا الإدارة  ــف فيه ــي تق ــادرة الت ــتثنائية الن ــالات الاس ــي بعــض الح ــادة إلا ف ــو المدعــي ع ــرد ه الف

موقــف المدعــي)1(.  

الفرع الثاني: وقوف الإدارة موقف المدعي في الدعوى الإدارية

إذا كان الفــرد فــي الغالــب فــي مركــز المدعــي والإدارة هــي الجهــة المدعــى عليهــا؛ إلا أن ثمــة 
اســتثناءات علــى هــذه القاعــدة، حيــث تقــف الإدارة فــي مركــز المدعــي عندمــا تلجــأ إلــى القضــاء 

ففــي هــذه الحالــة يكــون الطــرف الآخــر مدعــى عليــه، وتتمثــل هــذه الاســتثناءات فيمــا يأتــي)2(:  

الدعوى التأديبية	 

 تُعــرف الدعــوى التأديبيــة علــى أنهــا »الدعــوى التــي تقــام ضــد مــن أخــل بواجبــات وظيفتــه، 
أو أتــى عمــاً غيــر مشــروع نظامــا«)3(، وتختــص هيئــة الرقابــة والتحقيــق فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية بموجــب المــادة الثالثــة مــن نظامهــا)4( بالادعــاء علــى الموظــف أمــام الجهــات القضائيــة، 
فتقــوم بإعــداد الأوراق والمســتندات المتعلقــة بالقضيــة كمحضــر التحقيــق، وأقــوال المتهــم، والأدلــة 
المســتمدة مــن المعاينــة والتفتيــش وتقريــر الأدلــة الجنائيــة، وتقريــر الخبــراء، وكل وســائل الإثبــات 
التــي تســتوفيها هــذه الهيئــة لتثبيــت صحــة العقوبــة التأديبيــة التــي تنــوي مــن خالهــا اســتحصال 

موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: 92.  )1(

الشامي، خصوصية الإثبات الإداري في الخصومة الإدارية، مرجع سابق، ص: 96.  )2(

الحلو، ماجد، القضاء الإداري، )الإسكندرية: منشأة المعارف، 2004(، ص: 553.  )3(

صادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 140 تاريخ 13/8/1409 ه.  )4(
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قــرار تصديــق مــن ديــوان المظالــم)1(، حيــث تكــون الإدارة مدعيــة فــي هــذه الدعــوى عندمــا تطالب 
ــام  ــات قي ــك إثب ــب ذل ــون، ويتطل ــة للقان ــال المخالف ــي الأعم ــى مرتكب ــي عل ــع الجــزاء التأديب بتوقي
ــذي يكــون نتيجــة الإخــال  ــي ال ــي أو التأديب ــا الخطــأ الوظيف ــا ومنه ــة بأركانه المســؤولية التأديبي

بالواجبــات ســلبا أو إيجابــا.

الدعوى الجزائية	 

وهــي دعــوى تختلــف عــن الدعــاوى الإداريــة الأخــرى المتمثلــة فــي دعــوى الإلغــاء ودعــوى 
ــزام الإدارة باللجــوء  ــا الت ــر فيه ــة خاصــة يظه ــة ذات طبيع ــل، فهــي دعــوى إداري القضــاء الكام
ــة  ــع أي ــا توقي ــك لا يخوله ــإن ذل ــا الإدارة ف ــع به ــي تتمت ــازات الت ــت الامتي ــى القضــاء، وأي كان إل
جــزاءات جنائيــة؛ لأن ذلــك يخــرج عــن اختصاصهــا، فتقــف الإدارة هنــا موقــف المدعــي اســتثناء 
ــذي  ــرد ال ــم أو الف ــة الموظــف المته ــي إدان ــات ف ــا عــبء الإثب ــع عليه ــام، فيق ــا ســلطة اته بوصفه
اقتــرف الجريمــة، فتلجــأ إلــى القضــاء المختــص لتوقيــع الجــزاءات بشــأن المخالفــات التــي يرتكبهــا 

الموظفــون أو الأفــراد)2(. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك بعــض الدعــاوى الإداريــة التــي ترغــب الإدارة مــن خالهــا في 
تنفيــذ قراراتهــا الإداريــة عــن طريــق الحصــول علــى حكــم قضائــي يســمح لهــا بتنفيــذ قراراتهــا، 
ــا  ــذ قراراته ــتطيع تنفي ــالإدارة تس ــل، ف ــاف الأص ــة خ ــذه الحال ــى أن ه ــارة إل ــي الإش ــا ينبغ وهن
ــاز  ــدلا مــن اســتخدام هــذا الامتي ــار ب ــد تخت ــى القضــاء، إلا أنهــا ق ــردة دون اللجــوء إل ــإرادة منف ب
الحصــول علــى حكــم قضائــي خشــية التعــرض للمســؤولية،  فتكــون فــي هــذه الحالــة فــي مركــز 

مــدع والطــرف الآخــر فــي مركــز مدعــى عليــه)3(.

ذنيبات، القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص: 340.  )1(

حسني، محمود، شرح قانون العقوبات، القسم العام، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1988(، ص: 165.  )2(

ذنيبات، محمد، القضاء الإداري الأردني، )عمان: دار العلوم، 2005(، ص: 43.  )3(
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المبحث الثالث:

الدور الإيجابي للقاضي الإداري في الدعوى الإدارية

تتســم قواعــد القانــون الإداري بالمرونــة والتطــور بشــكل عــام، وهــو مــا يظهــر بوضــوح فــي 
الإثبــات خاصــة، حيــث يكــون للقاضــي الإداري دور فــي كفالــة التــوازن بيــن أطــراف الدعــوى، 
فهــذا الــدور يتفــق وســمة التطــور والمرونــة، فــي حيــن أن دور المنظــم يبقــى مقتصــرا علــى مــا 
يصــاغ مــن نصــوص تكــون محــدودة فــي جملتهــا بالمقارنــة مــع دور القاضــي الــذي يتمثــل فــي 
ممارســته للــدور الايجابــي الإجرائــي مــن خــال ســلطته التقديريــة إزاء دليــل الإثبــات، والــدور 
الموضوعــي لكفالــة التــوازن العــادل بيــن الطرفيــن فــي الدعــوى الإداريــة، وهــو مــا ســنعالجه فــي 

المطلبيــن الآتييــن:

المطلب الأول:

الدور الإجرائي للقاضي الإداري في الإثبات

يقــوم القاضــي الإداري بــدور إجرائــي يؤثــر مــن خالــه فــي إثبــات الدعــوى لمســاعدة 
الطــرف الضعيــف تخفيفــا مــن آثــار العــبء الملقــى علــى عاتقــه، لــذا فــإن إجــراءات التقاضــي ذات 
طابــع إيجابــي يتولاهــا القاضــي، حيــث يمــارس فيهــا دوراً ملحوظــاً، فهــو المهيمــن علــى تحضيــر 
وســير إجــراءات التقاضــي، فيحــق للدائــرة المختصــة بديــوان المظالــم الاســتعانة بأحــد المختصيــن 
لتحضيــر الدعــوى تحــت إشــرافها، فالمختــص ليــس لــه إلا مجــرد الاقتــراح، وتنحصــر مهمتــه فــي 
فحــص اســتدعاء الدعــوى وإيداعهــا للدائــرة المختصــة التــي لهــا كامــل الحريــة فــي أن تتصــرف 
فــي الموضــوع)1(،  ومــرد ذلــك طبيعــة الدعــوى الإداريــة الموضوعيــة التــي يســودها مبــدأ 
ــي  ــدور إيجاب ــام القاضــي الإداري ب ــح العــام، ممــا يســتدعي معــه قي المشــروعية وتتصــل بالصال
دون الاكتفــاء بتلقــي مســتندات الأطــراف والفصــل فــي الدعــوى لتحقيــق التــوازن بيــن الطرفيــن، 
ممــا يكــون لــه تأثيــر واضــح بدرجــات متفاوتــة فــي نقــل عــبء الواقعــة مــن علــى عاتــق المدعــي 
فــي إقامــة الإثبــات وفقــا لظــروف الدعــوى، حيــث يــؤدي أحيانــا فــي تنظيمــه لعــبء الإثبــات إلــى 

إعفــاء المدعــي تمامــا مــن هــذا العــبء ونقلــه إلــى جهــة الإدارة المدعــى عليهــا.

فالقاضــي الإداري يتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة فــي اختيــار مــا يــراه مناســبا مــن وســائل 
الإثبــات، اســتنادا لمذهــب الإثبــات الحــر أو المطلــق الــذي يــاءم القضــاء الإداري، فهــو مســؤول 
عــن عدالــة الحكــم فــي الدعــوى، فمــن المناســب عــدم تقييــد حريتــه فــي اختيــار الوســيلة التــي يعتقــد 

الطهراوي، القانون الإداري السعودي، مرجع سابق، ص: 232.  )1(
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بحســه القانونــي أنهــا الأجــدر فــي التوصــل إلــى الحقيقــة)1(، إلا أن هــذه الحريــة ليســت مطلقــة بــل 
تــرد عليهــا بعــض القيــود التــي تحــد منهــا تتمثــل فيمــا يأتــي:

ــل أ.  ــه، مث ــن عقيدت ــي تكوي ــات ف ــرق الإثب ــض ط ــاد بع ــن اعتم ــي الإداري م ــع القاض من
اســتبعاد توجيــه اليميــن إلــى الجهــة الإداريــة مــن مجــال الإثبــات لتعارضهــا مــع طبيعــة 
ــاز بهــا عمــل الإدارة هــو التدويــن  ــك أن الســمة العامــة التــي يمت ــة، ذل الدعــوى الإداري

ــي أوراق رســمية.  ف

ــه ب.  ــا يلزم ــي الإداري، مم ــاد القضائ ــد الاجته ــار توحي ــي إط ــي الإداري ف ــير القاض يس
ــوة الشــيء  ــزة لق ــة الســابقة والحائ ــي الأحــكام القضائي ــة ف ــع الثابت ــاع الوقائ اعتمــاد واتب
المقضــي بــه، خاصــة عندمــا يكــون الأمــر متعلقــاً بالمحكمــة نفســها التــي ســبق لهــا أن 

ــة. بتــت فــي القضي

يلتــزم القاضــي الإداري بمراعــاة المبــادئ العامــة التــي تتصــل بأصــول التقاضــي ج. 
ــة  ــن أدل ــتمده م ــه ويس ــه أن يؤســس اقتناع ــن علي ــذا يتعي ــاع، له ــوق الدف ــات حق وضمان
تمكــن أصحــاب الشــأن مــن مناقشــتها وتقبلهــا، تماشــيا مــع الصفــة الحضوريــة والكتابيــة 

ــة. ــا المنازعــات الإداري ــز به ــي تتمي الت

ويباشــر القاضــي دوره الإيجابــي فــي إثبــات الدعــوى الإداريــة عــن طريــق اســتعمال ســلطته 
فــي تكليــف أحــد أطــراف الدعــوى فــي إيــداع الأوراق والمســتندات الإداريــة، حيــث يتولــى مــن 
ــم المســتندات التــي  ــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم تكليــف الطــرف الآخــر بتقدي ــاء نفســه أو بن تلق
تكــون بحوزتــه للفصــل فــي الدعــوى، إضافــة إلى إجــراء بعــض التحقيقــات بنفســه أو إجرائها تحت 
إشــرافه، وبنــاء علــى ســلطة القاضــي تظهــر أهميــة التكليــف بتقديــم المســتندات كإحــدى الوســائل 
ــي للإجــراءات  ــع الكتاب ــى الطاب ــوم عل ــي تق ــة الت ــال الدعــوى الإداري ــي مج ــبة ف ــة والمناس العام
التــي أصبحــت ظاهــرة مميــزة للمنازعــات الإداريــة )2(، فتمثــل وســيلة مهمــة تميــز دور القاضــي 
الإيجابــي فــي تحقيــق التــوازن العــادل بيــن أطــراف الدعــوى عــن طريــق إلــزام الإدارة بتقديــم مــا 
تحــت يدهــا مــن أوراق تحوزهــا بحكــم وظيفتهــا الإداريــة التــي يتعــذر علــى الأطــراف الأخــرى 
ــح  ــة لصال ــم قرين ــك يقي ــإن ذل ــا ف ــت الإدارة عــن تقديمه ــإذا امتنع ــا، ف ــا أو الاطــاع عليه حيازته

المدعــي ويلقــي عــبء الإثبــات علــى عاتــق الإدارة )3(.

عطا الله، الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشريعة الإسامية، مرجع سابق، ص: 46.   )1(

أبو العلم، فهد، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، )عمان: دار الثقافة، 2005(، ص: 582.  )2(

عطا الله، الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشريعة الإسامية، مرجع سابق، ص: 41.  )3(
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ــا - ســواء فــي  ــأن القاضــي عندمــا يمــارس دورا إيجابي لكــن ينبغــي أن لا يفهــم مــن القــول ب
تحضيــر الدعــوى أو فــي الإثبــات - أنــه يســتطيع أن يخلــق دليــا أو يصطنــع ظروفــا أو أقــوالا أو 
يســلم بادعــاءات أحــد الأطــراف، بــل إن القاضــي لا يتدخــل فــي تحضيــر الدعــوى إلا إذا كانــت 
الظــروف والقرائــن والادعــاءات والطلبــات علــى درجــة كبيــرة مــن الجديــة والاحتمــال الــذي لا 
يثيــر الشــك فــي صحتهــا، ومؤيــدة بالأدلــة المقدمــة أو بمــا يمكــن تســميته بمبــدأ الثبــوت، أو بدايــة 
الإثبــات أو وجــود قرائــن قويــة، أمــا إذا جــاءت أقــوال المدعــي مرســلة دون تحديــد، وغيــر مؤيــدة 
ــاد بصحتهــا؛ فإنهــا تكــون عرضــة للرفــض مــن  ــى الاعتق ــة تحمــل عل ــن أو ظــروف واقعي بقرائ
قبــل القاضــي طالمــا أنهــا لا تُســوّغ عنــاء هــذه الوســائل ولا تحتــاج فــي ظاهرهــا إلــى صعوبــة فــي 

تقريــر مــدى صحتهــا)1(.  

لذلــك ليــس صحيحــا القــول بعــدم وجــود عــبء للإثبــات أمــام القضــاء الإداري، أو أنــه مــن 
ــة  ــع أصــول التقاضــي ولا يعكــس حقيق ــارض م ــول يتع ــذا الق ــي ه ــك أن تبن ــه، ذل الصعــب تحقق
الواقــع العملــي، حيــث يتحمــل الطرفــان مدعيــا كان أم مدعــى عليــه عــبء الإثبــات فــي الدعــوى 

ــا للقاضــي فــي الدعــوى الإداريــة)2(. الإداريــة، مــع أن ثمــة دورا إيجابي

ــام  ــة الســائدة أم ــة، وهــي الصف ــا ذات ســمة كتابي ــة بأنه ــز إجــراءات التقاضــي الإداري وتتمي
القضــاء، فــا يقبــل فــي المرافعــات الإداريــة إلا مســتندات محــررة ومدونــة ولا تقبــل المرافعــات 
ــى  ــى إجــراءات التقاضــي راجــع بالأســاس إل ــة عل ــي ســيطرة الكتاب الشــفوية)3(، ولعــل الســبب ف
طبيعــة أطــراف الدعــوى الإداريــة، إذ تقــف الإدارة دومــا طرفــا فيهــا، وهــي شــخص ليســت لــه 
ــى الجهــات  ــا إل ــي المســتندات وتقديمه ــا ف ــات كل تصرفاته ــي اســتلزم إثب ذاكــرة شــخصية، بالتال
المختصــة، والماحظــات الشــفوية والايضاحــات التــي يقدمهــا الأطــراف لا تتعــدى مجــرد إيضــاح 
للوقائــع، فهــي ثانويــة ومكملــة للإجــراءات الكتابيــة، وقــد ترتــب علــى الصفــة الكتابيــة للإجــراءات 
أن أصبحــت الأوراق والمســتندات الكتابيــة هــي الوســيلة الرئيســية للإثبــات أمــام القضــاء الإداري 
ــلطة  ــي الإداري س ــل القاض ــن وتخوي ــن الطرفي ــادل بي ــوازن الع ــق الت ــه تحقي ــتوجب مع ــا اس مم
ــة  ــة، وبذلــك تضفــي الصف ــم مــا بحوزتهــا مــن أوراق إداري ــزام الإدارة بتقدي واســعة مــن أجــل إل

الكتابيــة آثــارا جوهريــة علــى عــبء ووســائل الإثبــات.        

وغنــي عــن البيــان أن الإجــراءات المكتوبــة غالبــا تســهل علــى القاضــي مراقبــة ســير جلســات 
ــة أو بعــده، وأن رقابــة القضــاء للحكــم الصــادر مــن  المحاكمــة ومــدى قــرب القاضــي مــن العدال

والاقتصاد،  القانون  مكتبة  )الرياض:  مقارنة،  دراسة  الإداري،  القضاء  اختصاص  ضوابط  منازع،  أحمد،   )1(
2012(، ص: 327.

موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: 172.  )2(

بسيوني، عبد الرؤوف، المرافعات الإدارية، )الإسكندرية: مطابع السعدني، 2008(، ص: 220.  )3(
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القاضــي الإداري، وتعرضــه لاســتئناف والنقــض مرهــون باســتعراض ملفــات الدعــوى والأوراق 
والمســتندات والتقاريــر المرفوعــة مــن القاضــي الــذي ينظــر الدعــوى ابتــداء، وتشــمل ســائر مــا 
يتصــل بهــا مــن أوراق ودفــوع وطلبــات وتقاريــر ومســتندات وإفــادات وبينــات وقــرارات القاضــي 

فــي كل جلســة ومرافعــات طرفــي الدعــوى)1(. 

وقــد نصــت المــادة )21( مــن لائحــة المرافعــات أمــام ديــوان المظالــم علــى أنــه »يحــرر أميــن 
ســر الدائــرة محضــر الجلســة تحــت اشــراف رئيــس الدائــرة، علــى أن يــدون فــي المحضــر أســماء 
ــرة الذيــن حضــروا الجلســة وزمــان ومــكان انعقادهــا، والحاضريــن مــن الخصــوم  أعضــاء الدائ
ووكائهــم أو المتهميــن، ويبيــن كذلــك جميــع الإجــراءات التــي تتــم فــي الجلســة والشــهادات التــي 
ــاء  ــن أعض ــر م ــع المحض ــم ويوق ــص دفاعه ــم وملخ ــوى وطلباته ــراف الدع ــوال أط ــمع وأق تس

الدائــرة وأميــن ســرها ومــن أطــراف الدعــوى«)2(.  

المطلب الثاني:

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في الإثبات

يقــوم القاضــي الإداري بــدور موضوعــي إلــى جانــب دوره الإجرائــي لتحقيــق التــوازن بيــن 
ــي  ــرة ف ــد الأخي ــة )3(، فتع ــن القضائي ــق اســتخاصه القرائ ــة عــن طري أطــراف الدعــوى الإداري
مقدمــة أدلــة الإثبــات المقبولــة أمــام القضــاء الإداري، لمائمتهــا لطبيعــة الدعــوى الإداريــة، لأن 
النظــام لــم يحــدد للقاضــي الأدلــة المقبولــة أو قيمتهــا القانونيــة، فيتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة فــي 
تقديــر الأدلــة والعناصــر المقدمــة لــه دون أن يكــون لأي منهــا أي قــوة محــددة فــي الإثبــات تُفضــل 
علــى غيرهــا)4(، وليســت المســتندات والأوراق الإداريــة إلا قرائــن مكتوبــة قابلــة لإثبــات العكــس 
تترابــط مــع بعضهــا وتتماســك لإثبــات الوقائــع المتنــازع عليهــا، ويســتطيع القاضــي علــى ضــوء 
مــا يتمتــع بــه مــن حريــة الإثبــات أن يدحــض الــرأي أو يثبتــه مــن خــال اســتعانته بواقعــة معلومــة 
فــي إثبــات أخــرى مجهولــة، والهــدف مــن إقــرار الاســتعانة بالقرائــن فــي مجــال الإثبــات الإداري 
ــة  ــي الدعــوى الإداري ــرد المدعــي ف ــق الف ــى عات ــى عل ــات الملق ــي تخفيــف عــبء الإثب ــة ف الرغب
بوصفــه الطــرف الضعيــف والأولــى بالرعايــة القضائيــة فيهــا فــي إطــار مــا يتمتــع بــه القاضــي 

ذنيبات، القضاء الإداري الأردني، مرجع سابق، ص: 346  )1(

انظر المواد التي تشير إلى ضرورة الكتابة في إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم السعودي: )31، 33، 43،   )2(
.)24 ،23

السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص: 332.  )3(

الشامي، خصوصية الإثبات الإداري في الخصومة الإدارية، مرجع سابق، ص: 190 فيما عدا بعض الحالات   )4(
الاستثنائية التي يتطلب فيها النظام بمقتضى نصوص نظامية دليا معينا على قيام واقعة محددة.
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مــن دور إيجابــي فــي الإثبــات)1(، فعنــد خلــو الدعــوى مــن أدلــة الإثبــات الكافيــة أو عندمــا يقتصــر 
ــه؛ فــإن القاضــي الإداري يتجــه  ــدة لطلب ــم المســتندات المؤي علــى الطــرف المكلــف بالإثبــات تقدي

إلــى تأســيس حكمــه علــى القرائــن المســتقاة مــن الظــروف المختلفــة فــي موضــوع الدعــوى)2(.

وتكمــن أهميــة القرائــن القضائيــة فــي مجــال الإثبــات فــي تمتعهــا بخاصيــة التنــوع والتعــدد، 
بحيــث لا يمكــن حصرهــا فــي مجــال معيــن، فهــي تســتنبط مــن ظــروف كل دعــوى علــى حــده، 
وبهــذا تتميــز عــن القرائــن القانونيــة التــي تكــون واردة علــى ســبيل الحصــر فــي نصــوص نظاميــة 
معينــة، ممــا يجعــل بعضهــم يصفهــا بأنهــا مــن الأدلــة بمعنــى الكلمــة)3(، لــذا فالإثبــات بالقرائــن يعــد 
نموذجــا علــى تدعيــم الــدور الموضوعــي القاضــي الإداري فــي الإثبــات)4(، وتظهــر أهميــة القرائــن 

بصفــة خاصــة فــي الحــالات التــي يتعــذر الحصــول فيهــا ســلفا علــى أدلــة الإثبــات.

ــتخلصها  ــي يس ــة الت ــن القضائي ــن القرائ ــتفيد م ــو المس ــات ه ــبء الإثب ــف بع والمدعــي المكل
القاضــي الإداري لمصلحتــه ويعفيــه مؤقتــا مــن هــذا العــبء كمــا هــو الحــال فــي القرائــن القانونيــة 
البســيطة، حيــث ينتقــل هــذا العــبء بعــد قيــام الدليــل الــذي يؤيــد صحــة ادعــاء المدعــي إلــى عاتــق 
الإدارة الملزمــة فــي ســبيل التخلــص مــن الادعــاء بإثبــات عكــس القرينــة التــي أدت إلــى نقــل عــبء 
الإثبــات إليهــا. فــإذا تقاعســت عــن تقديــم الإثبــات أو عجــزت؛ اســتقر مركــز المدعــي علــى أســاس 

القرينــة القضائيــة التــي خلصتــه مــن عــبء الإثبــات الواقــع عليــه)5(.

ومــن أمثلــة القرائــن القضائيــة التــي اســتقر عليهــا القضــاء الإداري: صمــت الفــرد عــن الــرد 
ــراره  ــا لإق ــى ثبوته ــة عل ــه قرين ــتخلص من ــا الأوراق، يس ــي لا تنفيه ــاءات الإدارة الت ــى ادع عل
الضمنــي بصحتهــا)6(، وســكوت الإدارة عــن الــرد علــى ادعــاءات المدعــي إقــرار ضمنــي بصحــة 
الوقائــع التــي يدعيهــا المدعــي، كمــا أن ملــف خدمــة الموظــف العــام هــو الوعــاء الطبيعــي لــكل مــا 
يتصــل بــه مــن قــرارات، وهــو الوعــاء الصــادق لتصويــر حالتــه، فــإن كان الملــف نظيفــا خاليــا 
مــن الشــوائب؛ فــإن ذلــك يقيــم قرينــة لصالــح الموظــف تكفــي لنقــل عــبء الإثبــات علــى عاتــق 
الإدارة التــي يتعيــن عليهــا إثبــات الأســباب القانونيــة التــي اســتند عليهــا القــرار الإداري المطعــون 
بــه الصــادر بالفصــل مــن الخدمــة أو الترقيــة بعــد أن انهــارت قرينــة الصحــة المفترضــة فيــه)7(.

خليفة، عبد العزيز، الإثبات في الدعاوى الإدارية، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2001(، ص: 154.  )1(

الحلو، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: 405.  )2(

الشامي، خصوصية الإثبات الإداري في الخصومة الإدارية، مرجع سابق، ص: 189.  )3(

عثمان، قيس، القرائن القضائية ودورها في الإثبات، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 1975، ص: 13.  )4(

)5(  الحلو، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: 457.

موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: 406.  )6(

حكم محكمة القضاء الإداري في 7 يونيو 1949 السنة الثالثة ص: 930.  )7(



عبء إثبات الدعوى الإدارية في النظام السعودي ) 422-395 (  

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 4182

ــا  ــة م ــات الدعــوى الإداري ــي إثب ــم ف ــوان المظال ــا دي ــي يســتعين به ــن الت ــي مقدمــة القرائ  وف
يأتــي:

قرينة الانحراف بالسلطةأ. 

ــرار الإداري  ــوب الق ــة بعي ــدا مقارن ــب ج ــلطة صع ــتعمال الس ــاءة اس ــب إس ــات عي ــد إثب يع
ــب  ــه: »عي ــم بقول ــوان المظال ــك دي ــى ذل ــد عل ــدي، ويؤك ــدي وعم ــب قص ــه عي ــرى بوصف الأخ
الانحــراف فــي الســلطة هــو مــن أكثــر العيــوب صعوبــة فــي الإثبــات لأنــه يتعلــق بالنيــة الحقيقيــة 
لمصــدر القــرار«)1(، فمُصــدر القــرار لــم تكــن غايتــه تحقيــق المصلحــة العامــة، لــذا فــإن إثبــات 
ــى  ــرار، وهــذا أمــر يصعــب عل ــة مُصــدر الق ــب البحــث عــن ني ــب الانحــراف بالســلطة يتطل عي
القاضــي الإداري القيــام بــه)2(، ولا يعــد هــذا العيــب مــن النظــام العــام، فليــس للقاضــي أن يحكــم 
بــه مــن تلقــاء نفســه لــذا يتعيــن علــى صاحــب الشــأن إثارتــه، وتقديــم الإثبــات الكافــي علــى وجــود 
هــذا العيــب، فــإذا أخفــق رُفضــت دعــواه، ومــن ثــم فــإن عــبء الإثبــات يقــع علــى عاتــق المدعــي، 
فيقــدم مــا لديــه مــن أدلــة لإثبــات ادعائــه، إذ يعتبــر القاضــي أن المدعــي قــام بالالتــزام الواقــع علــى 
عاتقــه نتيجــة لتحملــه عــبء الإثبــات، ولمــا كان المدعــي هــو الــذي يقــع عليــه عــبء الإثبــات؛ فــإن 
للقاضــي بموجــب دوره الإيجابــي تقديــر قيمــة الأدلــة المقدمــة للإثبــات بمــا فيهــا مضمــون القــرار 
ــة  ــن الخارجي ــف الدعــوى، والأخــذ بالقرائ ــى مل ــث يجــوز الاطــاع عل وظــروف إصــداره، بحي
كانعــدام الدفــع المعقــول لمتخــذ التصــرف، أو عــدم التناســب بيــن الجــزاء والمخالفــة، وغيــر ذلــك 

مــن القرائــن، فــكل ذلــك يكشــف عــن النوايــا الداخليــة لــلإدارة)3(.

قرينة العلم اليقيني بالقرار الإداريب. 

يعــد العلــم اليقينــي بالقــرار وســيلة للعلــم بــه إضافــة إلــى وســيلتي النشــر والإعــان، بحيــث 
يتحقــق علــى أساســه تحديــد ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء، فــإذا كان نشــر القــرار أو إعانــه إلــى 
صاحــب الشــأن قرينــة قانونيــة لا تقبــل إثبــات العكــس علــى العلــم بــه، فليــس هنــاك مــا يمنــع مــن 
تحقــق العلــم بــه بأيــة وســيلة مــن وســائل الإخبــار الكافيــة، ذلــك بقيــام قرينــة العلــم اليقينــي)4(، ويقــع 
علــى عاتــق الإدارة عــبء إثبــات نشــر وإعــان القــرار، أمــا العلــم اليقينــي فيثبــت مــن أيــة واقعــة 
أو قرينــة تفيــد حصولــه دون التقيــد بوســيلة إثبــات معينــة، فيســتفاد مــن اعتــراف المدعــي بعلمــه 

بالقــرار أو مــن القرائــن أو بالبينــة الشــخصية.

التدقيق  حكم  رقم  1426هـ،  لعام  12/د/ف/29  الابتدائي  الحكم  رقم  1432ه،  لعام  370/3/ق  القضية  رقم   )1(
226/ت/6/1427هـ.

خليفة، عبد العزيز، الإثبات في الدعاوى الإدارية، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2001(، ص: 44.  )2(

الطهراوي، القانون الإداري السعودي، مرجع سابق، ص: 222.  )3(

موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: 435.  )4(
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قرينة الخطأ في المسؤولية الإداريةج. 

الأصــل فــي المســؤولية الإداريــة أن الفــرد المضــرور الــذي يطالــب الإدارة بالتعويــض عــن 
أعمالهــا الماديــة الضــارة هــو الملــزم بإثبــات خطــأ الإدارة مــن خــال إثبــات عناصــر المســؤولية 
وهــي الخطــأ والضــرر وعاقــة الســببية بينهمــا، إلا أنــه اســتثناء فــي نظريــة المخاطــر الإداريــة 
لا يلــزم المدعــي بإثبــات خطــأ الإدارة لصعوبــة إثباتــه وضعــف موقفــه مــن الدعــوى الإداريــة)1(، 
ــض الحــالات  ــر، حيــث إنهــا فــي بع ــة علــى أســاس المخاط ــق بالمســؤولية الإداري ففيمــا يتعل
الاســتثنائية ونــزولا علــى اعتبــارات العدالــة؛ يســتبعد ركــن الخطــأ كأســاس للمســؤولية الإداريــة 
وإقامتهــا علــى أســاس المخاطــر الاجتماعيــة خافــا لأصــل الــذي يقضــي قيــام المســؤولية علــى 
أســاس الخطــأ بالتالــي نقــل عــبء الإثبــات وصعوباتــه إلــى الجهــة الإداريــة المدعــى عليهــا. وبمــا 
أن الخطــأ لا وجــود لــه هنــا لقيــام المســؤولية؛ فــإن التصــرف يكــون مشــروعا وصحيحــا وبمــا أنــه 
أحــدث ضــرر؛ فالمســؤولية الإداريــة هنــا تقــوم علــى أســاس المخاطــر، ويكفــي لقيــام المســؤولية 
ــن تصــرف الإدارة  ــببية بي ــة الس ــام عاق ــه وقي ــذي أصاب ــي الضــرر ال ــت المدع ــة أن يثب الإداري
والضــرر، وهــو إثبــات ميســور نســبيا)2(، ويُســوّغ اســتنباط هــذه القرائــن الخطــر المتعلق بممارســة 
بعــض الأنشــطة الإداريــة، بحيــث يُخلــص المضــرور مــن جانــب كبيــر مــن عــبء الإثبــات، فهــذه 
ــه عــبء إثبــات وجــود الخطــأ، فهــي  ــة تقــف إلــى جانــب المدعــي حيــث ترفــع عــن كاهل النظري

رعايــة لــه فــي مواجهــة الإدارة)3(.

خاتمة:

خلصــت الدراســة إلــى أن عــبء إثبــات الدعــوى الإداريــة فــي النظام الســعودي لــه خصوصية 
يمكــن تلخيصهــا فــي مجموعــة مــن النتائج:

إن عبء الإثبات هو تكليف أحد طرفي النزاع بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه، ويسمى 	 
التكليف بالإثبات عبئا لأنه من كُلف به قد لا يكون مالكا للوسائل التي يتمكن من خالها 
إقناع القاضي الإداري بصدق ما يدعيه، وتتمثل وسائل الإثبات في: المحررات والبينات 

الخطية، والإقرار، والمعاينة، والخبرة الفنية، والقرائن، والشهادة، واليمين.

إن الإثبــات فــي الدعــوى الإداريــة لــه طابعــه الخــاص تبعــا لطبيعــة الدعــوى الإداريــة 	 
التــي تنشــأ عــن طرفيــن غيــر متكافئيــن، همــا الإدارة بوصفهــا صاحبــة ســلطة وســيادة 
عامــة، والفــرد، الأمــر الــذي يُنتــج مشــكلة عــدم تحقيــق التكافــؤ بيــن أطــراف الدعــوى. 

الحلو، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: 351.  )1(

الشامي، خصوصية الإثبات الإداري في الخصومة الإدارية، مرجع سابق، ص: 200.  )2(

الحلو، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: 527.  )3(
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هنــاك عوامــل مؤثــرة فــي الإثبــات فــي الدعــوى الإداريــة تجعــل الإدارة الطــرف الأقــوى 	 
فيهــا، تتمثــل فــي امتيــاز حيــازة الإدارة لأدلــة الإثبــات، وامتيــاز قرينة صحة ومشــروعية 
القــرار الإداري، وامتيــاز التنفيــذ المباشــر للقــرار الإداري، ويترتــب عليهــا آثــار تتمثــل 

فــي وقــوف الفــرد مــدعٍ حســب القاعــدة العامــة أو وقــوف الإدارة مدعيــة اســتثناء.

يمــارس القاضــي الإداري دوراً إيجابيــاً فــي الدعــوى الإداريــة لتخفيــف عــبء الإثبــات 	 
الملقــى علــى عاتــق المدعــي ولتحقيــق التــوازن بيــن طرفــي الدعــوى، يتمثــل فــي دوره 
الإجرائــي فــي تحضيــر وإدارة الدعــوى، كمــا أنــه يقــدر مــدى إمكانيــة الاســتعانة بوســائل 
الإثبــات، لأن المنظــم لــم يحــدد قــوة معينــة لــكل وســيلة منهــا، فيتمتــع بســلطة واســعة فــي 
ــى دوره الموضوعــي  ــة إل ــى هــذه الوســائل دون أن يكــون ملزمــا بهــا، إضاف اللجــوء إل
الــذي يتجســد فــي اســتخاصه القرائــن القضائيــة ومــا يملكــه مــن ســلطة واســعة فــي هــذا 

الصــدد حيــث تعــد فــي مقدمــة وســائل الإثبــات التــي يلجــأ إليهــا القاضــي الإداري.

توصيات:

إيجــاد نظــام خــاص بإثبــات الدعــوى الإداريــة حتــى يكتمــل دور القاضــي الإداري فــي . 1
تحقيــق الدعــوى علــى الوجــه الــذي يتفــق وخصوصيتهــا ومراكــز أطرافهــا.

إيجــاد قواعــد نظاميــة خاصــة بإجــراءات التقاضــي الإداريــة حتــى لا يضطــر القاضــي . 2
المكلــف بنظــر الدعــوى الإداريــة إلــى تطبيــق القواعــد العامــة فــي القوانيــن الإجرائيــة 

وغيرهــا التــي لا تتــاءم والطبيعــة الخاصــة للدعــوى الإداريــة. 

إعــادة النظــر فــي نــص المــادة )34( مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان . 3
المظالــم لأنهــا تخالــف المبــدأ المســتقر عليــه فــي القضــاء الإداري، حيــث نصــت علــى أن 
»الأحــكام الصــادرة فــي الدعــاوى المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن )ج، د( مــن المــادة 
الثامنــة مــن نظــام ديــوان المظالــم علــى خــاف مــا طلبتــه الجهــة الإداريــة أو فــي غيــر 

صالحهــا لا تكــون نهائيــة وواجبــة النفــاذ إلا بعــد تدقيقهــا«.

يتقدم الباحث بالشكر الجزيل لعمادة البحث العلمي بجامعة الملك فيصل على دعمها المادي 
والمعنوي في تمويل هذا المشروع البحثي رقم 180047
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Abstract:
This study deals with the burden of proving administrative proceedings 

in Saudi law by clarifying the notion of administrative evidence before the 
administrative judge through elucidation of its concept, importance, difficulties 
and means. The study also does so through explanation of the factors that 
affect administrative evidence which makes management the strongest party in 
administrative proceedings, as well as through the disclosure of the privileges 
of the administrative side and their impact on the burden of proof. The study 
equally sheds light on the positive role of the administrative judge in the 
administrative case by examining the general rule that governs the burden of 
proving and its appropriateness for administrative proceedings. This is added 
to emphasizing the procedural and substantive role of the judge in proving and 
managing the case.

Keywords: Saudi Law, Administrative Evidence, Administrative Judge, 
Administrative Privileges, Administrative Proceedings, Burden of Proof.


